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٢٠١١العدد الثالث والعشرون 
قضايا شائكة في الفكر السياسي الاسلامي 

الفكر السياسي الإسلاميقضايا شائكة في

( الشورى ، الديمقراطية ، والتعددية السياسية والحزبية 

أنموذجا )
 

تمهيــد
تبدو العلاقة بین الفكر السیاسي الإسلامي وبین المنطلقات السیاسیة المعاصرة شائكة وساخنة ، 

خذت أبعاداً مختلفــة ، بسبب تعــدد الآراء وتنـــوع التوجھات وأكثر إثارة للنقاش العلمي ، وقــد أ

واختلاف المواقف إزاء القضایا والمواضیع السیاسیة الھامـــة .

ولعل من أبرز ھذه الملفات الحساسة في ھذا المضمار ، ما تمثلھ الشورى في التراث الإسلامي 

ثین لجعلھا ردیفاً للدیمقراطیة .وفي التطلعات المعاصرة ومن رغبة لدى العدید من الباح

والــى ذلك یدور نقاش حــول مسألة ھامــة یدور حولھــا بحث سیاسي وعقدي حول أھمیــة 

الدیمقراطیة ومدى افتراقھا أو اقترابھا من المنھج الإسلامي . ویثار أیضاً ، جدل حول ما ھیة التعددیة 

لطروحات .السیاسیة والحزبیة والموقف الإسلامي تجاه تلك ا

من ھنا ، سنحاول ، في ھذه الدراسة إلقاء الضوء على مجمل ھذه المحاور ، متمسكین بحبل الموضوعیة 

، مـن خلال عرضنا لأغلب الآراء والمواقف والتوجھات .

:أولا : الشورى
، لمفھوم الأمة والمكونةالدولة ، والسیاسیة للحكم تعد الشورى من أھم المبادئ الدستوریة 

زامیتھا ، وعلاقتھا ھناك اختلاف في مجالاتھا ومدى إل،ولكن فھوم المجتمع السیاسي في الإسلام وم

بالدیمقراطیة وغیر ذلك .

مدرس دكتور في كلیة القانون والعلوم السیاسیة جامعة الكوفة .*
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:مجالات الشورى–أ 
مجالات عامة والشؤون الرئیسیة في العلى ارتباط الشورى بیؤكد بعض المفكرین الإسلامیین 

الدین الى ھذه الناحیة قائلاً : (( لا شك شیخ محمد مھدي شمس ، حیث یشیر الوالإدارة والتنظیم السلطة 

ن النص إ، فھو الأمور العامة المتصلة بقضایا الحكم والمجتمع)١(ن المراد بالشورى في الآیتین أفي 

ھ ــأن العام الذي تزاولـھ الشــي أن المراد منـــولا شك فو ( الأمــر ) ــھىالقرآني على أن مورد الشور

ھــو مــورد الشورى ، ونتائجــھا ملزمـــة ة ــع العامــق بشؤون المجتمــل ما یتعلــ، فكم ــكاة والحــالأم

فیــــھ .

فأن ، ي الآیتین الشؤون الفردیة الخاصة ــن ( الأمر ) فــي أنھ لیس المراد مـــفولا شك 

لأمور التي جرت علیھا عادة البشر المشورة والمشاورة ، في القضایا الفردیة ، والشؤون الخاصة ، من ا

ً  ومما تقتضیھ طباعھم  ً  لنھج جدید في مع مصالحھم الخاصة ویتلاءمجمیعا ، ولیس الأمر بھا تأسیسا

، . وإنما الجدید ھو الشورى في الأمور العامة على مستوى المجتمع ، وعلى مستوى الحكم حیاة الناس 

على مستوى الحكم ، فقد كان السائد ، وفي قضیة الحكم سیاسي فأن ذلك أمر لم یكن مألوفاً في المجتمع ال

)٢()). ، والحكم الفردي ، ولم یكن لرأي المجتمع وزن أو قیمة ھو الاستبداد ، والدكتاتوریة 

:مدى إلزامية الشورى–ب 
، وھل تعــد بالتالي من عدمھ ب الشورى ووباحثیھ حول وجبین مفكري الإسلام یدور جدل

في عرف علماء –والمندوب ؟ ، أم أنھا تعـد مندوبة فقط على الحكام بمثابة فرض محتوم علیھم واجباً

، أي أنھ یعــد أمراً مستحسناً لا فرضاً ملزماً .ھو الفعل الذي یحمد فاعلھ ولا یذم تاركھ –الأصول 

:معارضو الشورى-١
للإلزام وإنما لتطییب مر )) لیستعالى (( وشاورھم في الأھفي قولإن ھناك اتجاھاً یرى 

، فالقول هخطاوھإلیھا ، لأن الوحي یسیر رأی(صلى االله علیھ وآلھ وسلم)دم حاجة الرسولــ، ونظراً لعالقلوب  

فَاعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَھُمْ وَشَاوِرْھُمْ فِي الأَمْرِبالشورى جاء بعد ھزیمة المسلمین في غزوة أحــــد ،(( 

.   )٣(بمشاورتھم التي كانت سبباً في الھزیمة في الانصراف عن الأخــذ یكون ھناك سبب لكي لا)) 

(( ، انطلاقا من قول بعضھم لا تفید الإلزام الشورى ةمؤیدو ھذا الاتجاه الى أن أدلویشیر 

ـذ بالرأي ــم الأخـــــلحاكى اـــإذا رجعنا الى النصوص فإننا لا نجــد في القرآن أو السنة نصاً  یحتم عل

(صلى االله علیھ وآلھ وسلم)ھــر فیھا االله رسولــي یأمــــالتة الكریمة ــــ. فالآیل الشورى ـــھ أھـــر بــالذي یشی

(( فإذا عزمت فتوكل على یعقبھا قولھ تعالى )آیــــة ( وشاورھم في الأمر ى الشورىـــــاء الــــبالالتج
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فـــي تنفیذ الرأي الذي  ( عزم –بعــد المشورة –یمضي نى الرسول أـــأن علیتبین ومن الآیةاالله )) 

بإتباع رأي غیر ملزم (صلى االله علیھ وآلھ وسلم). بعبارة أخرى أن الرسول، لا ذلك الذي أشیر علیھ بھ ) علیھ 

.)٤(ون لھذه الآیة ))ویبدو إن ھذا ھو الرأي الذي یأخــذ  بھ المفسرإذا لم یقتنع بھ . أھل الشورى 

محمد الشرفي الذي قال ، مفھوم الشورى في الإسلام ، ومنھم وعارض قسم من ھذا الفریق

، فالذین یرومون ، مھما كان الأمر ، أن یجدوا في القرآن كل شيء . (( فلننظر أولا الى مفھوم الشورى 

، ویظنون أننا لسنا بحاجة الى ض الآیات النظریات العلمیة بإرجاعھا تعسفاً الى بعبما في ذلك أحدث 

في تراثنا ، وأنھ یكفي بدلا ، یدعون إن الدیمقراطیة متأصلةوخاصة من الغرب من أي كان الاقتباس 

ھي حكومة نفي نظر الأصولیی. فالحكومة المثالیة القرآني منھا أن نعمق النظر في مفھوم الشورى

ذه ــون ، فھــفرد بأخــذ القرار ، كما كان الخلفاء الراشدون یفعلالأمیر الذي یستشیر مساعدیھ ، قبل أن ین

)٥(ي عندھم بمثابة الدیمقراطیة ..... ) .ــالاستشارة ھ

أھل الشورى أو ویؤكد أصحاب ھذا التوجھ أن الشورى غیر ملزمة وأن الحاكم مخیر بقبول رأي 

علام لا للإلزام وحجة ھؤلاء أن الآیة للإرفضھ . فالشورى بالنسبة الى الخلیفة لیست سوى استشارة 

بعد (صلى االله علیة وآلھ وسلم)((فإذا عزمت فتوكل على االله )) وذلك یعني أن یمضي الرسول تقولالكریمة 

ومن ھؤلاء من یرى إن القول . سواء طابق المشورة أم لم یطابقھا عزم علیھفي تنفیذ ماالمشورة

افـــي قولـھ تعالـى (( یا أیھا الذین آمنوي أمر االله بھا ــــالتلفة الطاعة ى مخاــیؤدي الالشورى بإلزامیة 

.                )) أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم 

كان مبدأ إسلامیاً لوجب و ولغیر إسلامي ولا ملزم ، ویرى ھذا الفریق أیضاً ، أن مبدأ الأكثریة 

أو الأغلبیة قبل غیره ، ولأخــذ ھو بمبدأ الأكثریة أن یصنع لھ نظاماً معیناًالله علیة وآلھ وسلم)(صلى اعلى الرسول

لكان واحــداً من مقرراً في الشریعة في كتبھم ، ولو كان لم یبحثوا مبدأ الأكثریة .وفقھاء الإسلام أنفسھم 

.)٦(بحوث ھؤلاء الفقھاء 

ن القیادة في الإسلام فردیة إ(( وي ، في مجال الشورى ویقول فتحي یكن ، الداعیة الإسلام

في تدبیر شؤون س فیھا إن القائد في النظام الإسلامي ھو صاحب الصلاحیةبللا ....... والحقیقة التي 

، وتفسیر آیة الشورى واضح باع رأي الأكثریة في كافة الشؤون والأحوالالإ أنھ لیس ملزما بإت، الأمة 

)). ى الأكثریةــالولیسى صاحب الصلاحیة ــإنما یعود الد المشورة ــفصل بعلالقول اعلى إن الدلالة 

كان الفقھ الإسلامي : (( ...... ومن ھنا الدكتور محمد عابد الجابري في ھذا الصدد یقول 

ــي وحتــى مباحث المتكلمین والفقھاء فـمن باب بعنوان ( باب الشورى ) –على كثرة أبوابھ –خالیا 

ولیس منھم من جعل ( الشورى ) شرطاً في الخلافة الإمامــة والخلافــة لا تتناول مســألة ( الشورى )
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، ولیست قط  ، من باب فضائل الحكم ي الإسلام من باب النصیحةــــیرى أنھ تبقى مسألة الشورى ف)) .

.)٧(من باب الفروض والواجبات 

لن یكون لھا معنى إذا لم الشورى وانب عدة ، من أھمھا إنھذا الرأي، من جولكن یمكن مناقشة 

، فأنھ لم ع نظاماً  لمبدأ الأكثریة لم یض(صلى االله علیھ وآلھ وسلم )الرسول یؤخـــذ برأي الأكثریة ، وإذا كان 

ریفة أو السنة النبویة الشأنھ أخــذ برأي الأقلیة . وكذلك فأن عدم النص في القرآن الكریم یثبت إطلاقاً 

إنما تعود الى إن الدین یھدف الى بث القیم والمثل العلیا في كل وتفصیلاتھا على محددات الشورى

.للمجتمعات والسلطات المختصة وعامل الزمن علام ویترك ھذا الأمر ومنھا وسائل الإالمسارات 

:مؤيدو الشورى-٢
ذا الرأي ـــوأصحاب ھاجباً مفروضاً  ، الى عــد الشورى ویمیل الرأي الراجح بین المفكرین 

التي ھي ، وھي بالتأكید لیست الاستشارة بالشورى (صلى االله علیھ وآلھ وسلم )یستندون  بآیات قرآنیة تأمر النبي 

غیر ملزمة لطالبھا ، أما الشورى فتمثل الوسیلة الجماعیة الشرعیة التي تصدر بھا الجماعة أو الأمة 

ونھا العامة وھي واجبــة وملزمــــة . في شأن من شؤقراراً  

من كثرة التجائھ الى الشورى ، وھنا (صلى االله علیھ وآلھ وسلم )الى ما كان معروفا عن الرسول ویستند ھؤلاء 

على ذلك :بعض الأمثلة 

غبة ، وأما ري المدینة ــى فــأن یبق(صلى االله علیھ وآلھ وسلم )ول ــ، كان رأي الرسدــي معركة أحــف- ١

الأكثریة بالخروج خرج .

الموجودین معھ بالقتال .، لم یقاتل المشركین حتى أشار كل أصحابھ وفي معركة بدر- ٢

غیر ملائم ، غیرّه بناءاً رأى غیره إن ھذا الموقع في بــدر في موقع ، وعندما أنزل الجیش- ٣

.، وھو الحباب بن المنذرأحــد الصحابة على مشورة 

.سلمان الفارسي فر الخندق بناءاً على مشورة الصحابي ، حوفي غزوة الأحزاب- ٤

إبرام اتفاقیة بینھ وبین زعماء غطفان ، فینسحبوا بموجبھا وفي غزوة الأحزاب ، كان ینوي- ٥

وجلسوا في مجلس العقد ، وعندما استشار من تجمع الأحزاب مقابل جزء من ثمار المدینة

.)٨(بناءا  على مشورتھما ولم یَعقــد الاتفاقیةسعــد بن عبادة وسعـــد بن معاذ انفض المجلس 

بینھم ومما ھم وأقاموا الصلاة وأمرھم شورى  لرباالكریمة (( والذین استجابوانطلاقاً من الآیة القرآنیة 

إذا  نفاق ، فمبدأ الشورى ن وھما الصلاة والإیأساسی)) وقد جاءت بین واجبین وركنین رزقناھم ینفقون 

.واجب وفرض سیاسي

(صلى االله علیھ وآلھ وسلم وإن الرسول ول بأن القرآن الكریم لم یضع أطراً ثابتة للشورى ــى القــورداً عل

من : إن ما حصل إنما كان ، یرى الشیخ محمد رشید رضا لھا أشكالا معینة ولا حدوداً ثابتةنییبلم)
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من جھة ومن من حریة الرأي مع ما یستلزم ذلكأصحاب الرأي التي تتطلب إجماع جوھر الشورى 

.وكذلك القبول مــن الأمـــةموضع التنفیذ ع مقرراتھم وجود سلطة تنفیذیة لتضجھة أخرى 

الخروج لا یجوز وحلول معدة مسبقاجامدة وثابتة مع وجود نصوص حریة الرأي ھذه تتناقض 

حوال الأمـــة الاجتماعیة في (( ...... صفوة ما ھنالك أن الأمر یختلف باختلاف أف رضا ضی، ویعنھا 

ن ووحدھم والمسلمالصدر الأول موافق لحال أن یوضع لھ نظام ، فلم یكن من الحكمة الزمان والمكان 

لو وضعھ ، ویجعل عاماً لكل مكان وزماناز ــي الحجــمحصورون فالأمر فیھم وأولوقلیل من العرب 

أن یوافق كل زمان ، وھو لا یمكن زمان ومكان وتقیدوا بھ في كل لاتخذوه دیناً  (صلى االله علیھ وآلھ وسلم )النبي 

)٩(.ومكان 

مسایرة تھ علىبارزة في الإسلام وھي التطور وتعني قدر، فإن ھناك سمة وإضافة لما سبق

یضمن (( . والتطوربخصائصھ الأصلیة ع الاحتفاظ  ــ، والتجدید في أسالیبھ ووسائلھ مالمستجدات 

واجھة كل جدید مخیر ما تتجھ إلیھ الأنظار لویجعل من نظامھ في مختلف نواحي الحیاة دوامھ ،للإسلام 

، فقد واجھ نظام الإسلام نظماً متباینة حل كل مشاكلھ و، شھا العالم الیوم یالتي یعع، ولإصلاح الأوضا

اً  بالإفتاء  فیھا ، قلبة فلم یضق ذرع، وأفكاراً متباعدة و أوضاعاً متغیرة ، وأحوالاً متوعادات متضاربة 

)١٠(ول الفصل والحكم العدل )) .ـالقضاء بینھا بالقووالتشریع لھا ، 

، فما ھو ملزماً  برأي أھل الشورى كم اان الحكإذا ، تتمثل بأنھ في ھذا المضمار ثمة ملاحظة 

بد الحمید متولي ؟ یجیب  د. ع، أي ما ھي المسائل التي یعــد رأیھم ملزماً  بصددھانطاق ذلك الالتزام

من المسائل –النیابي لنا من دراسة تاریخ النظامیتبینفیما–على ذلك بالقول : (( الواقع إن ھــذه تعــد 

الشعب ومدى ممارستھ تطورتلاف مبلغ ؛ باخالتي تختلف باختلاف الزمان والمكان ةالتفصیلی

تعرض الشریعة لأمثال تلك التفصیلات التي لذلك كان مما قضت بھ الحكمة ألا توالحریة . للدیمقراطیة 

)١١(لا تعرف طبیعتھا الثبات والاستقرار )). 

، فالآیة الكریمة والسنة الشریفة ثابت بالنص القرآني إن مبدأ الشورى يالنائینویعتقد الشیخ 

وھو وآلھ وسلم)(صلى االله علیھ قــد وجھت الخطاب للنبي ) ١٥٩(( وشاورھم بالأمر )) ( آل عمران : 

، فالضمیر في ( وشاورھم ) عائد الى جمیع أفراد الأمــة ، وقــد كلفتھ بمشاورة عقلاء الأمـــة المعصوم 

، ولیس على أفراد معینین .

جمیع متعلق المشورة المقررة في الشریعة بأنبـ (( ،ویستفید الشیخ من كلمة الأمر في ھذه الآیة 

من ھذا محلاة بـ ( أل التعریف ) المفید للعموم الاطلاقي ، ولكن یخرج ، فالكلمة الأمور السیاسیة 

)) . لھیة من باب التخصص لا التخصیصالأحكام الإالعموم 
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متعین الأخــذ برأي الأكثریة((الآراء عند الاختلاف ؛ لأنأكثریة عتماد الأخــذ باومن لوازم الشورى 

الى المستفاد ، وھذا بالإضافة في لوازم حفظ النظامدلة الواردةھي نفس الأنھ یحفظاً  للنظام ، وأدلة تعی

)١٢(من السیرة النبویة  )). 

السیاسیة رئیسیة ، یأتي في مقدمتھا المشاركةتقترب من مفاھیم سیاسیة اًأمورولعل في الشورى

ھ جزء من وأن. فمن خلال الشورى یشعر المسلم أنھ مسؤول ومشارك في عملیة صنع القرار السیاسي 

.بشؤونھ وشجونھ ویرعى المصلحة العامة في كل تصرفاتھ النظام وھو یھتم بالتالي 

كونھا وسیلة للوقوف ضد النظام الدیكتاتوري المستبد ، أھمیة الشورى وقد أبرز بعض الباحثین 

من نفعٍ  ووزن ما یرتبط بھا أن تكون في أمور تتفاوت العقول في إدراكھا ن طبیعة الشورى إعبر القول 

ما أن تختار دقیقة أو جلیلة ، وفي الشؤون التي تصبح للجماعة وما یتمخض عنھا من نتائج أو ضرر ، 

.المتقابلة تقرر الكثرة أو القلة الرأي الأخیر ، ومیدان ھذه الشورى فسیح تمیل إلیھ من أطرافھا 

، بل شرعت لإقامة العدل وتحقیق ذاتھا إن الشورى لیست ھدفاً  في وقـــد اعتبر بعض الباحثین 

، واعتبار لمنزلتھ وإعطائھ حق إبداء ما في ممارساتھا من تقدیر للمستشار فى. ولا یخالشریعة مقاصد 

أغلبیة للشعب ، العام المنبثق عن إرادةالرأي ، والنظر ، ومن احترام للعقل البشري ، واحترام للرأي 

طة التنفیذیة بأن الأمــة الإسلامیة ھي صاحبة السلطان وأنھا قادرة مع ما فیھا من تذكیر لأجھزة السل

)١٣(عنــد حدوث التجاوزات . بمقتضى الشرع نزع ھذا السلطان من یــد الحاكم  

والعزل ، فضلا عن كونھا قاعدة للمساءلة وثمة فائدة متوقعة من وجوب الشورى ، تتمثل بتجنب الحاكم 

لرأي .ابفي رفع الظلم والاستبداد 

وخطأ أصحاب الذي یقلص دور الشورى في آلیة الحكم الإسلامي ور صوقــد رفض ھؤلاء الت

المفسرین من وھم إن من خطأ ا: (( وذا الصدد ــــي ھــفالشیخ محمد الغزالي ، حیث یقول ھذه النظریة 

حقھ ألا یتقید بھا ؟ غناؤھا وتقویم عوج الفرد إذا كان من جدواھا إذن ؟ وما غیر ملزمة ، فما الشورى 

ومضى في وأین في حیاة الرسول وسیرة خلفائھ ما یدل علن أن الحاكم خرج على رأي مستشاریھ 

)١٤(طریقھ وحده )) .

فـــي القرآن الكریم ، الأولى ( وشاورھم في ن آیتین  ــــر الشورى مــأموقــد استفاد الباحثون

بالمشاورة ، وفي أنھا تلزم الحاكم ومن ظاھر الآیة الأولى ،( وأمرھم شورى بینھم )الأمر ) والثانیة 

مقاصد لتحقیق وأداة ، ، (( وإذا كانت الشورى فطرة ، وسنة اجتماعیة الثانیة تلزم الجماعة بالشورى 

، فھي التزام الوجوب والإلزام ، لا على الحاكم ، بل على الأمــة كذلكح بفأن حكمھا یصالشریعة 

، وھو ما ولا یحق للأمــة التنازل عن أدائھا ، والنھي عن المنكر ، مر بالمعروف یدخل في الأشرعي 

، ویلزم الأمــة بردّه ، ویطعن في شرعیة نظام الحكم الذي یتجاوزھا سیجعلھا مسؤولة عن حمایتھا 
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صلاحیة للأمـــة أنھا تعطي –برأي السید محمد باقر الصدر –)) . والآیة الثانیة ى الالتزام بھا ـــال

د مبارك إن ــ. ویرى محمى خلاف ذلك ــ، ما لم یرد نص علأمورھا عن طریق الشورىممارسة 

، والتصرف الفردي منع الاستبداد و، وألزم بـــــھ م ــي میدان الحكــ(( أقر مبدأ الشورى فالإسلام 

)١٥(وحرمھ )) .

في مسألة الحكمأھمیة دور الشورى ما یؤكد لنام)(علیھ السلامام علي بن أبي طالب في سیرة الإولنا شواھد

من خلال مستویین :وتسییر المرافق العامة وإدارة الدولة وأعمال الولاة

ضمن إطار الدولة بأسرھم، وھي التي تشمل الناس الشورى الجماھیریة :المستوى الأول-

ھم في أخطر أمور الدولة ة اتسعت الشورى لدیھ ، وإذا بھ یجعل أھل المشورد ــ، وقالإسلامیة 

.ف الأفراد لا آحادھم وجنود الجیش لا قواده الآ

ھي الشورى عن طریق ھیئات أو أصحاب رأي یمتازون بجملة من :المستوى الثاني-

الممیزات والمواصفات

ي حرب ــ، ففإذ كان كثیر المشاورة في الأمور السیاسیة مام لیة للإمعلى ذلك السیرة العومما یدلل

جلیة خالیة أعینوني بمناصحة ، مثلا ، جمـــع رؤوس الأسباع والقبائل ووجـوه الناس ، وقال : (( ین صف

)١٦(.))من الغش

وبسبب الفكرة القائلة بأن الشورى ھي للاستشارة فقط ، وجّھ بعض المستشرقین الانتقادات في ھذا الشأن 

بھ حتى القرن التاسع عشر.ظل مسلماً الاستبدادیة، فأرادوا بأن مبدأ الحكومة الأوتوقراطیة 

ن الحاكم ی. فالعلاقة بولكن ما یدلّ على خطئھم إن الحكام في الإسلام مقیدون بأحكام الشریعة 

ولا یطیع شخص الحاكم . تنظمھا الشریعة ، وإذا ما أطاع الشعب الحاكم فإنھ یطیع الشریعة والمحكوم 

. فلا ، وكلاھما یلتقیان في تنفیذ الشریعة سلطة تنفیذیة فالحاكم في الشریعة لیس سلطة تشریعیة بل

تتصل وبین وجــود الأمــة وحضورھا في الواقع العام ، لأن مسألة الطاعة تناقض بین الأمر والطاعة 

)١٧(في القبول أو الرفض ھو داخل النظام .، ولأن خیار الأمــة بالنظام العام 

ً  ، إن من حق الأمة أن تختار محمود شلومن ھنا ، یرى الشیخ  توت ، إمام الأزھر سابقا

، فالحاكم یجب أن یكون الشخصیة والعامة في كل تصرفاتھم ، وتراقبھم ، وتعینھم وتعزلھم حكامھا 

ھو مجرد وكیل عن ن خلیفة المسلمین أ، ویتفق الفقھاء على حمید السیرة ، فان ساءت فللأمــة  عزلھ 

، وھو مثل أي وكیل عن الأمــة في البیع والشراء في جمیع أموره لیھ یخضع لسلطات موكالأمــة 

ن موظفي الدولة الذین یعینھم الخلیفة أو أ، كما یجمعون على یخضع لما یخضع لھ الوكیل الشخصي 

اعتبارھم الشخصي ، وإنما بولایة الأمــة وعزل الأمــة بولا ینعزلون بعزلھ یعزلھم لا یعملون بولایتھ 

.والعزلةتھ في التولیالتي وكل
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:الشورى والديمقراطية –ج 
أبعاد الشورى أن یحدد، فأن ھناك من یحاول بشأن الشورى إزاء كل ھذه المواقف المتعارضة 

؛ دكتور محمد عمارة  الذي یقول في ھذا المجال، ومنھم الواختلافھا في بعض نواحیھا عن الدیمقراطیة

بینھما أو سواء بالتسویة التامة –میة في مقابلة الدیمقراطیةإذا كان البعض یضع الشورى الإسلا

بینھما بإطلاق ، فإن ھذا الموقف لیس بالصحیح إسلامیاً  ، فلیس ھناك تطابق–بینھما الكامل بالتناقض

، وإنما ھناك تمایز بین الشورى والدیمقراطیة ، یكشف مساحة الاتفاق ولا تناقض بینھما بإطلاق 

.لاف بینھما ومساحة الاخت

والغایات في كل فمن حیث الآلیات والسبل والنظم والمؤسسات والخبرات التي تحقق المقاصد 

التي مقدسة ..... والخبرات نھا تجارب وخبرات إنسانیة فیھا ثوابت إمن الدیمقراطیة والشورى ، ف

والنیابي الدستوري ، والتي أفرزت النظامفي تطویر الحضارة الغربیة حققتھا تجارب الدیمقراطیة 

فیھا الشورى أما الجزئیة التي تفترق..... غنیة وثروة إنسانیة ھي خبرات التمثیلي عبر الانتخابات 

.الإسلامیة عن الدیمقراطیة الغربیة فھي خاصة بمصدر السیادة في التشریع ابتداءً 

أما في الشورى الإسلامیة تجعل السیادة في التشریع ابتداءً للشعب والأمــة .....فالدیمقراطیة 

، التي ھي وضع إلھي ن السیادة في التشریع ابتداءً فھي الله سبحانھ وتعالى ، تجسدت في الشریعة إف

ةالآلھیولا طبیعیاً  ، وما للإنسان في التشریع ھي سلطة البناء على ھذه الشریعة ولیست إفرازاً بشریاً  

)١٩(لكلیاتھا .عوأصولھا ، والتفری، والتقنین لمبادئھا وقواعدھاوالتفصیل لھا

ثلاثة :     التمثیل ، والاشتراك بین نظام الشورى والدیمقراطیةولعل أھم عناصر التشابھ 

(صلى . إذ إن الإسلام ینطلق من مبدأ عدم عصمة أي فرد غیر الرسول والتكلیف ، والحق في المعارضة

عن رأیھا أو الأمـــةباستحالة تعبیر الجماعة ، الى القول جماعة الى القول بعدم عصمة ال،االله علیھ وآلھ وسلم)

.؛ الأمر الذي یحصل في الدیمقراطیة ، وبالتالي  حاجتھا الى إنابة ممثلین عنھا تختارھم 

ً  الى القیام بواجباتھ نحو االلهفالإسلام یعتبر أما التكلیف  ونحو كل فرد مكلفاً ، أي مدعوّا

جمعاء . من ھنا ، فالتكلیف في العرف الإسلامي یقوم مقام المواطنة ونحو الإنسانیة المجتمع ونحو نفسھ

، ویشكل ضمانة قلیة ، ھو حق مكفول للأالحدیث ، أما الحق في المعارضة في العرف الدیمقراطي

)٢٠(لرعایة مصالحھا أمام الأغلبیة الحاكمة . 
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:ثانيا : الديمقراطية
، وھل ما بین الإسلام والدیمقراطیة یقفالتو، تتمحور بإمكانیة لمضمارتثار إشكالیة في ھذا ا

، أم إنھا آلیة مجتمع لبأنھا ذات فلسفة مادیة معینة بحیث تتقاطع من النظرة الآلھیة لنعنیھ بالدیمقراطیة

؟ من آلیات انتقال السلطة 

:معارضو الديمقراطية–أ 

دیمقراطیة  لمنافاتھ مع توفیق بین الإسلام وبین البدأ الالى رفض متجھ أصحاب ھذا الرأي إ

التي یقوم علیھا النظام قاعدة الالإسلامیة ، ومن ھؤلاء سید قطب الذي اعتبر إن قواعــد الشریعة 

، أنھ یقوم على أساس أن الحاكمیة جمیعاً الإسلامي تختلف عن القواعد التي تقوم علیھا الأنظمة البشریة 

، فھو الذي ، وسائر الأنظمة تقوم على أساس إن الحاكمیة للإنسان هدـیشرع وحالله وحده ، فھو الذي 

. ومن ثم فالنظام الإسلامي لا یلتقي مع أي نظام ، ولا یجوز وھما قاعدتان لا تلتقیان ، یشرع لنفسھ 

)٢١(وصفھ بغیر صفة الإسلام . 

والدیمقراطیة (( ؛ ، مفنداً أي صلة قائمة بین مرتكزات الإسلام والدیمقراطیة ویقول بعضھم 

الحق ..... إننا حین نضع الدیمقراطیة في میزان االله نھا لیست حكم االله فھي في میزان االله جاھلیة إحیث 

لذي ندعو إلیھ نما البدیل اإ..... ، فلیس البدیل الذي ندعو إلیھ الدكتاتوریة ، فنصفھا بأنھا حكم جاھلي 

)٢٢(ھـــو الإسلام )). 

:مؤيدو الديمقراطية–ب 
فحص حول موضوع الدیمقراطیة والإسلام (( تقدیري ھو ، إننا لسنا مع السید ھاني یقول

إسلامي تأریخي متحرك ، بل نحن مع نظام حضاري الإسلام والدیمقراطیة ، بین نظامین حضاریین 

نساني كانت وما زالت ، تعبیراً عن شوق إالدیمقراطیة ، التي صبح من ھنا ت..... متجدد على أصولھ 

أي إن من خلال الانتماء الدیني أو الثقافي ..... عطفاً على الحضور في المعتقد الى الحضور في المشھد 

)٢٣(، ولا تتعارض مع قیمھ .... )). ، المقاصدي العام الإسلامي تقع نظریاً في نظام الأفكار الدیمقراطیة 

مع الدیمقراطیة ، فیقول (( والذي الى انطباق جوھر الإسلام ویذھب الشیخ یوسف القرضاوي 

، فھو بالقطع متفق مع ، وھو جوھر الدیمقراطیة ھو ما  نوھنا  بھ في أول الأمر نرید التركیز علیھ ھنا 

من القرآن والسنة ،الصافیةھ، واستمددنا من ینابیعفي مصادره الأصلیة إذا رجعنا إلیھ جوھر الإسلام 

وتوافقھا وعمل الراشدین من خلفائھ ..... )) ویضیف حول الموضوع نفسھ ، مبیناً  عناصر الدیمقراطیة 
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یجسد مبادئ شكلا للحكم والمسلم الذي یدعو الى الدیمقراطیة إنما  یدعو إلیھا باعتبارھا(( ؛ مع الإسلام 

بالمعروف والنھي عن المنكر ، والأمر والنصیحةالشورى ، وإقرار السیاسیة في اختیار الحاكم الإسلام 

..... ،فیھ من االله برھان ر بواحــى كفــ، وخصوصاً  إذا وصلت الورفض المعصیة مة الجور ، و، ومقا

، إذ لا تناقض م االله ـــن حكــلاً  عـــــم الشعب بدیـــاعتبار حكى الدیمقراطیة ـــالوة ــالدعمن لا یلزم إذاً 

)٢٤()).ما بینھ

حالة الإسلامیة. فالولایة بناء للصیغة من ناحیة الولایة وثمة تشابھ بین الدیمقراطیة والإسلام

حھا ومصالأمرھایتولى شخصا ما لكيتكلف كثرة بشریة نأعلى دیمقراطیة ، لأنھا تفرض أو تنصّ

لى ذلك بنفسھ ، دون تكلیف من أحد ، توأذاولا یستطیع تولي ذلك الا بناء لموافقتھا . فالوالي یولى ، أما 

بل انتزع سلطة ما انتزاعا ، فعند ذلك یكون قد تفرد ، ویصبح حالھ كحالة المتفرد بالحكم والمتسلط في 

النظام الدیمقراطي . 

. حالة دیمقراطیة في كیفیة صدورھا وقیامھا ة. والولایفالولایة حالة دیمقراطیة في جوھرھا 

: منُ یبایعِ یتم بناء لبیعة أو مبایعة وھذا في الواقع عقد یتم بین الطرفین إنمامنحھا ن تولي الولایة أولأ

یبایع أو یبایع أو جماعة فرد استناداً لوعي نصّ على أن یجري یأو المبایعة . وعقد البیعة بایَع ومن یُ

فین . حریة منح الى ما تشترطھ الولایة من ضرورة توفر الحریة لدى الطرإضافةفردا أو جماعة ، 

، یكون لا یختلف بشي عن تم بھذا الشكل ، وبھذه الشروط إذاوحریة قبولھا . وھذا بطبع الولایة 

)٢٥(الممارسة الدیمقراطیة التي تنص ھي الأخرى على تكلیف شخص أو جماعة بتولي الشأن العام 

. ونظر ت عقیدة فلسفیة مع الدیمقراطیة بصفتھا آلیة عمل ولیسوقد تعامل الشیخ  محمد الغزالي 

لأمة الإسلامیة فیما لو طبقت بدلا عن أنظمة الحكم الدكتاتوریة . كما لوحسنات الى ما تقدمھ من فوائد 

ذلك ما ینفع المسلمین ، فقال ناقداً إن : (( الدیمقراطیة من أنھ كان یعترض على من رفض فكرة الأخذ 

، وإنما ھي تنظیم للعلاقة یناً یوضع في صف الإسلام ، فالدیمقراطیة لیست دالى ضوابط حتاج یالكلام 

. على السواء كیف توفرت الكرامة الفردیة للمؤیــد والمعارض لنطالع. ننظر إلیھ بین الحاكم والمحكوم 

)٢٦(. ))ىشیدت أسوار قانونیة لمنع الفرد أن یطغوكیف 

ولكن یمان والكفر والإعة والفسقللطاالحریة في أنھا توفر وقد تكون الدیمقراطیة الحدیثة مثالب 

وإن الشریعة المصدر إن الإسلام دین الدولة في صلب الدستور تختفي عندما یوضع ھذه المثالب 

)٢٧(.، وإن  ما  خالفھا یسقط من تلقاء نفسھ الأوحــد للقوانین 

ریة ، ثقافیة ، وممارسة عملیة للح–نستنتج ، مما سبق ، إن الدیمقراطیة ھي بنیة اجتماعیة 

خر ، وھي لیست حلا لجمیع المشكلات ، وإنما تقدم بعض حضاري ، یقبل الآ–وسلوك اجتماعي 

وقیمھ العلیا .خدمة للصالح العام ، ولا تتناقض مع جوھر الإسلام البدائل الممكن تطبیقھا 
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یقول ، لیصل الى درجة الاندماج والتوحــد ، إذوھناك من یقارب بین الدیمقراطیة وبین الإسلام 

بل ھي لیست الدیمقراطیة بدعھ غربیة أو مذھباً  مستورداً ، أو نظاماً  واحداً ، الدكتور حسن حنفي : (( 

فالمعنى إسلامي ، وقــد قبل في الألفاظ إذا كان اللفظ یونانیاً ، ولا مشاحة روح الشریعة وأساس نظامھا 

عقل وتتفق مع الشرع ، على المعنى یجتمع مادامت معانیھا إسلامیة یقبلھا الالقدماء ألفاظ الیونان 

الخلاف الفقھي ، وحریات الأمة تتحقق بالمعنى واللفظ ، فلمَنالعلمانییسلامیون ، واللفظ مقبول عند الإ

)٢٨(.وضیاع مصالح الناس ))

الإسلام لاشتمال، نظراً للنظام الإسلامي على الدیمقراطیةى بعض الباحثین تفضیلا دونجد ل

ن كان یراد إفھذه الأفضلیة بقولھ : (( حیث یشرح الدكتور محمد الریس تفوق الدیمقراطیة ، على أمور

، فھذا المعنى متمثل ولا شك في نظام بالدیمقراطیة أنھا حكم الشعب بواسطة الشعب من أجل الشعب 

اسیة أو یقرن بھا عادة من وجود مبادئ سیما صار ةالدولة الإسلامیة . وإن كان یراد بالدیمقراطی

وتحقق العدالة الاجتماعیة وحریة الفكر والعقیدة ، مثل مبادئ المساواة أمام القانون ، اجتماعیة معینة ، 

وھذه الحقوق مكفولة في الإسلام .المبادئ متحققة ، فلا شك في إن كل تلكوما الى ذلك 

ذا ظاھر في النظام تحقق مبدأ فصل السلطات ، فھأما إذا كان المراد من الدیمقراطیة ..... 

مام أو رئیس فالسلطة التشریعیة ھنا مودعة في الأمة كوحــدة ، ومنفصلة عن سلطة الإالإسلامي ، 

)٢٩الدولة ..... )) .(

–، حیث لا یمكن للإسلام للإسلاممذھبا فكریا مقابلا أوعقیدة تكون الدیمقراطیة أنیمكنلا

یكون نقیضا لمبدأ الحریة أو نأ–والاستلابالعبودیة شكالأوھو دعوة لتحریر الكائن الإنساني من كل 

والاجتماعيالمسلمین بمعزل عن مبدأ الحریة في اختیار نظامھم السیاسي إنمخالفا لجوھرھا ، ..... 

. یفرضوا شكل نظامھم وصورتھ وفق مستلزمات عقیدتھم أنكیف بوسعھم 

ت الضامنة لسلامة ممارستھا ھي انجازات ن آلیة انتقال السلطة وحدود ممارستھا والمؤسساإ

غربیة لكنھا لا تتعارض مع مبدأ الشورى الإسلامي . 

نسان لإدارة شؤونھ على قاعدة مبدأ الحریة ، ذا كانت الدیمقراطیة صیغة بشریة اھتدى الیھا الإإ

امھا الى استلھلام الیھا الإسالتي دعاالإنسانیة، فھي مبدأ لا یتنافى مع الفطرةنسانيحریة الكائن الإ

.)٣٠(

والدیمقراطیة وسیلة من وسائل خدمة الإسلام ، وآلیة لتطبیق النظام الإسلامي، تجنب الشعوب 

ومآسي الحكم الفردي ، ومصائب كبت الحریات ، وفرض العسكریة ، الانقلاباتالإسلامیة ویلات 

رة حریات الشعوب بسبب رتبة فراد یحصلون على تخویل بمصادأالإرادات على ملایین البشر من قبل 

)٣١(یسیئون فھمھا .و روایة أعسكریة یحملونھا 
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:التعددية السياسية والحزبية-ثالثا :

وقد انتقل تشغل مسألة التعددیة السیاسیة والحزبیة حیزا ھاما من اھتمامات الباحثین السیاسیین ، 

العلاقة إزاءابدوا وجھات نظر متعددة ھتمام والتركیز الى ساحة المفكرین الإسلامیین الذینھذا الا

بینما نجد الغالبیة ھذه الصلة معززا رأیھ بالأدلة ، ك من رفضمة بین التعددیة والإسلام . فھناالقائ

من الركائز الھامة لھ . منھم تؤید وجود التعددیة في النظام الإسلامي بل تعتبرھا 

تعني ، باختصار شدید ، تعدد آذسیاسیة ، وفي البدء ، ینبغي توضیح  المقصود بالتعددیة ال

القوى ، وحقھا في التعبیر عن نفسھا والمشاركة في عملیة صنع القرار السیاسي ، وھي تضممن ثلاثة 

عناصر 

بوجود تنوع واختلاف وتباین ، نتیجة لوجود دوائر انتماء عدة في المجتمع ، ضمن الاعتراف-أولھا :

ھویتھ الواحدة . 

احترام ھذا التنوع ، وقبول ما یترتب علیھ من اختلاف ، أو تباین في الآراء والمعتقدات أو -ثانیھما :

المصالح . 

طار إصیغة ملائمة للتعبیر عنھ بحریة وفي إیجادختلاف من خلال تقنین ھذا التنوع والا-ثالثھما :

لمجتمع وتوفیر آلیة وسلامة ایحول دون تفجیر المشاكل والصراعات وتھدید الوحدة الوطنیة مناسب 

)٣٢(.لتداول السلطة بالأدوات السلمیة والقانونیة فعالة 

وتشمل التعددیة السیاسیة تعددیة حزبیة ، فالأحزاب السیاسیة تمثل قوى اجتماعیة واقتصادیة 

عتراف ساس الاأن إ. نتخابیة ، وغایة الأحزاب الوصول الى السلطة لتحقیق برامجھا الاوسیاسة متباینة 

وتأسیس الأحزاب عتقاد بحقوق جمیع الأفراد ، بممارسة حریة التجمع ، لتعددیة السیاسیة ھو الابا

طار السعي لتحقیق تلك إوالجمعیات ، والتعبیر عن الآراء والأفكار ، والمناداة بالمصالح والأھداف ، في 

الأھداف ، من خلال المشاركة بالسلطة ، والمساھمة في صنع القرار 

:و التعددیة السیاسیة والحزبیة معارض–أ 
ن لفظ ( حزب ) قد ورد بمفھوم الذم في القرآن الكریم والسنة النبویة أاستند المعارضون الى 

تطبیق النظام الحزبي في المجتمعات الإسلامیة . وھذا ما والتراث الإسلامي ، وبالتالي أنكروا شرعیة 

ن إلفظ الحزب على تنظیماتھا على الرغم من إطلاقمن دفع الكثیر من التنظیمات الإسلامیة الى التحفظ

لفاظا أمضمون تجمعاتھا لا تختلف عن المفھوم المعاصر للأحزاب السیاسیة واستخدمت بدلا من ذلك 

خرى مثل ( جماعة ) أو ( حركة ) . أ
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ریعة وتحكیما للقوى السیاسیة في مقابل تحكیم الشویرى ھذا الفریق في الحزبیة مدخلا للفرقة ، 

الغربیة ، التاریخیةونظاما غربیا یرتبط بالتجربة ، ستقرار السیاسي في الدولة الإسلامیة ، وسببا لعدم الا

)٣٣(ولا یصلح كآلیة للنظام السیاسي الإسلامي.

شاعة إن التعددیة السیاسیة والحزبیة ستؤدي الى إخرى منھا أدلة أصحاب ھذا التوجھ أویعتمد 

وامره التي تدعو الى أد الأمة الإسلامیة ، وھذا مخالف لتعالیم الدین الإسلامي وفراأنقسامات بین الا

نتخابات السیاسیة العامة ؛ نقسام في حالة الاویظھر ھذا الاعتصام الجماعي بحبل االله ..... الوحدة والا

التنازع والخصام وسفك الدماء . الى الأمر الذي یؤدي 

سلامیة والمجتمع للأحزاب السیاسیة في الدولة الإتاریخیة ویشیر ھؤلاء الى عدم وجود سوابق 

فكان ھذا دلیلا على الإجماع على تركھ من قبل الإسلامي عبر الفترة الزمنیة الطویلة من حكم الخلافة ، 

ظاھرة مرضیة –برأیھم –. أما ظاھرة الفرق الإسلامیة التي ظھرت في التاریخ الإسلامي فھي الأمة 

الدولة والمجتمع الإسلامي . وان الإسلام بطبیعتھ یؤدي الى وحدة الفكر إضعاففي ساھمت بشكل كبیر

الى تضامن ىدأكلما ، الانحرافات، لأنھ نظام عقدي ، أو مذھبي ، فكلما كان الإیمان صحیحا خالیا من 

ذا اختلفت الأمة إما أ.(صلى االله علیھ وآلھ وسلم )مر في عھد النبي وتماسكھا ووحدة عقیدتھا كما كان الأالأمة

في المسائل العقدیة ، فان ھذا یؤدي الى تشقق القاعدة الشعبیة وھي الأمة ، وربما تفاقم الخلاف وتحول 

مبینا ، الى حرب أھلیة . من ھنا یقول الإمام حسن ألبنا ، مؤسس جماعة الإخوان المسلمین في مصر 

ن الإسلام دین الوحدة في كل شيء ، لا إ(( موقفھ من ظاھرة الأحزاب السیاسیة وبخاصة في مصر : 

)٣٤(. یقرّ نظام الحزبیة ولا یرضاھا ولا یوافق علیھ ))

ن القاعدة التي تبنى علیھا الحیاة السیاسیة إویؤكد متبنو ھذه الفكرة في ھذا المقام ، ھو 

كرة الحریة السیاسیة قتصادیة في الدولة الإسلامیة مقیدة بالشرع ، ولیست منطلقة من فجتماعیة والاوالا

، وذلك لأن الحریة السیاسیة تفرض سیادة الشعب ، والتي یرفضھا الإسلام حیث یجعل السیادة بید 

وجبھ في بعض الحالات ، یختلف في شكلھ أباحھ الشرع ، وأبداء الرأي الذي إن إضافة إالشرع . ھذا 

فراد تبني ما شاؤوا من معتقدات ، ومضمونھ عن الحریة الفكریة في المنظور الغربي ، التي تبیح للأ

)٣٥(.بالآخرین إضرارھاشریطة عدم 

:مؤيدو التعددية السياسية والحزبية –ب 
في الإسلام الاجتھادباب إنانطلاقا من وعلى الضفة الأخرى ، نجد مؤیدین لمبدأ التعددیة ، 

ین الآراء ، بل على العكس ، فانھ العقل والفكر في مختلف القضایا قائم وتبعا لذلك تتباعمالإومفتوح 

ن یبقى التباین ضمن حیز أثراء الحركة العلمیة ، ولیس شرطا إسینشط الفكر في المجتمع ویسھم في 

من الآراء . ةالأشخاص ، بل قد یصبح بین جماعات تتمحور كل منھا حول رأي أو مجموع
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. فان حریة التكتل لتعبیر ویتكامل الموقف الإسلامي في ھذا الصدد مع الموقف من حریة ا

ن ینظم الناس خلف ھذا إن یعبر عن رأیھ فان لھ الحق في أذا كان للمسلم إملازمة لحریة التعبیر . ف

ن یمنح المسلم حریة التعبیر ویحرم من حریة أو رأي الأغلبیة منھا . أما أالرأي لیجعلھ رأي الأمة 

تغییر في وإحداثؤسسات وعلى رأسھا الدولة تغییر نمط عمل المإمكانیةالتنظیم فكأنما حرم من 

)٣٦(.أسالیبھا

لتوحید الأمة ، فان ةصولا ثابتأفي العالم ، التي تحدد وكما ھو شان كل الدیمقراطیات الكبرى 

: تینك المفردتین الثابتة لتحقیق ذلك . من ھنا یلح الدكتور محمد عمارة في التأكید على ةصولأللإسلام 

طار " الوحدة " وبغیبة إطار " الجامع " و" التنوع " في إن : (( التعددیة في أع ویرى التنو–الوحدة 

ا یغیب المعنى وتغیب الحكمة عن الطرف الآخر )) . مطرف منھ

ختلاف ، ومكان التعددیة ، ومقام التنوع ، في الرؤیا الإسلامیة ، كان ولأن ھذا ھو شان الا

وھو المصدر –ریعة ومنظومة القیم وفلسفة التنظیم والتدبیر للعمران كتاب العقیدة والش–القرآن الكریم 

لسنا حیال فكرة –زاء ھذه القضیة إب–فنحن ختلاف ..... موقف الإسلام من التعددیة والالالتماسالأول 

بدیة قد فطر االله علیھاأزلیة أسلامي اخبرنا القرآن انھ الھي وسنة إزاء مبدأ إنما بإحدیثة أو طارئة و

نما كانوا ولا یزالون مختلفین . إو قالبا مفردا ، وأطاً واحدا نمفلم ولن یكون الناس جمیع المخلوقات ..... 
)٣٧(

شبھ شيء بتعدد المذاھب في أتعدد الأحزاب في السیاسة ن (( إالى ذلك ، ذكر بعض المفكرین 

)٣٨(. ))حزاب في الفقھ أن المذاھب ھيإمجال الفقھ وان الأحزاب ھي مذاھب في السیاسة ، وكما 

وفي ھذا الإطار ، یؤكد باحثون على وجود التعددیة في الأحزاب السیاسیة ضمن النظام السیاسي 

ھي : الخلافة والإمامة والدولة وتدبیر –في الإسلام –ن : جماع السیاسة إمنطلقین من الإسلامي ، 

لمتغیرات الدنیویة ، التي بامعاملات المتعلقة ي.....وجمیعھا من النسانجتماع البشري والعمران الإالا

المتغیرات ــروع ) و (فھي من ( الف..... الشریعة عند المبادئ والقواعد والكلیات والفلسفات وقفت فیھا

) ولیست من ( الأصول ) وثوابت المعتقدات . 

بعضھم ملاحظات ، ویبديبجواز التعددیة الفقھیة ویستنتج ھؤلاء على جواز التعددیة الحزبیة 

ذا كانت التعددیة في الفقھ الإسلامي قد وسعتھا وحدة الشریعة الإسلامیة ، فازدھرت إمنھا : ھامة 

فان التعددیة في ..... المذاھب الفقھیة الإسلامیة ، وتعددت اجتھاداتھا في فروع العبادات والمعاملات 

ن تسعھا كلیات السیاسة الشرعیة ، خاصة وان ، ومتغیراتھا الدنیویة لابد واسلامیة فروع المعاملات الإ

جتھادات في ھذه نما تقدم على الموازنة بین المصالح والمفاسد ، وللاإمور السیاسة الشرعیة أاغلب 



٤٢

قضايا شائكة في الفكر السياسي الاسلامي 

فكما وسعت التعددیة (( المذاھب الفقھیة )) ، لابد وأن تسع (( الأحزاب الموازنات مجال كبیر ..... 

ھا حیاتنا المعاصرة والحدیثة بشكل ملحوظ . التي تمیزت وتتمیز بالسیاسیة )) 

صلاح إي (( اجتھادات متعددة )) في میادین (( ـــــن الأحزاب السیاسیة المعاصرة ھإ

وقریب منھا عرفت حضارتنا الإسلامیة (( نساني ..... جتماعیة في شؤون العمران الإالاالمعلومات )) 

الذي مثل علم –جتھادات )) بمیادین (( فقھ المعاملات )) الا(( تعددیة في المذاھب الفقھیة )) التي مثلت 

بالأحزا–بكلیاتھا العامة –ذا ظلت (( السیاسة الشرعیة )) إف–جتماع الدیني في تراث الإسلام الا

بالنسبة لھا مرجعیة مشاریعھا في –في عقائده وشرائعھ الثابتة –ل الإسلام ـّـالسیاسیة المعاصرة ، ومث

)٣٩(مام تعددیة سیاسیة یسعھا الإسلام ، كما وسع التعددیة الفقھیة.أكنا لتغییر ، النھضة وا

:صادر الم
وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّھِمْ وَأَقَامُوا ) من سورة الشورى ، ونصھا ((٣٨الآیة الأولى : الآیة ( -١

) من ١٥٩)) أما الآیة الثانیة فھي الآیة ( مْ یُنفِقُونَالصَّلَاةَ وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاھُ

فَاعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَھُمْ وَشَاوِرْھُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ سورة آل عمران ، ونصھا (( 

)) .عَلَى اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِینَ

دین ، في الاجتماع السیاسي الإسلامي ، المؤسسة الدولیة ، بیروت ، الشیخ محمد مھدي شمس ال-٢

.٩٧، ص ١٩٩٩

، ١، ج ١٩٥٧د. حسن إبراھیم حسن ، تاریخ الإسلام السیاسي ، مطبعة النھضة ، القاھرة ، -٣

.١٥ص 

القاھرة ، حیث یقول في تفسیر –، مطبعة دار المعارف ٢٤٦، ص٧في تفسیر الطبري ، ج -٤

ما نصھ ( فإذا صح عزمك بتثبیتنا إیاك ، وتسدیدنا لك فیما نابك وحزبك من أمر دینك ھذه الآیة

ودنیاك ، فأمضِ  لما أمرناك بھ ، وافق ذلك آراء أصحابك وما أشاروا بھ علیھ أو خالفھُ ....... 

. (

، ٢٠٠٨محمد الشرفي ، الإسلام والحریة وسوء التفاھم التاریخي ، دار بترا للنشر ، دمشق ، -٥

.١٤٠ص 

د. محمد عبد الملك المتوكل في : حقوق الإنسان العربي ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، -٦

.١٢٣، ص ١٩٩٩بیروت ، 

د. محمد عابد الجابري ، الدیمقراطیة وحقوق الإنسان ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت -٧

.٤٥و ٣٨، ص ١٩٩٧، 

.٢٥٧، ص ٢٠٠٦الإسلام ، مؤسسة أنصاریان ، قم ، أحمد حسین یعقوب ،النظام السیاسي في-٨



٤٣

قضايا شائكة في الفكر السياسي الاسلامي 

، ١٩٩٤أنظر : د. علي الأغا ، مدخل الى العلوم السیاسیة ، دار بیروت المحروسة ، بیروت ، -٩

.٦٢ص 

د. ماجد أبو رخیة وآخرون ، محاضرات في نظام الإسلام ، جامعة الشارقة ، الشارقة ، -١٠

.١٦، ص ٢٠٠٨

ادئ نظام الحكم في الإسلام ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، د . عبد الحمید متولي ، مب-١١

٢٤٩، ٢٠٠٨.

محمد علي الحكیم ، الفكر السیاسي المعاصر للشیعة الإمامیة ، مؤسسة آفاق للدراسات -١٢

.٢٢٩، ص ٢٠١٠والأبحاث العراقیة ، النجف ، 

.١٢٦د .ماجد أبو رخیة وآخرون ، مصدر سابق ، ص -١٣

وادي ، " الإسلامیون والدیمقراطیة في مصر " ، مجلة المعھد ، الصادرة انظر : د . علاء الج-١٤

.١١٤، ص ٢٠٠٠اني ، كانون الثاني عن معھد الدراسات العربیة والإسلامیة ، لندن ، العدد الث

د . محمد بحر العلوم ،آفاق حضاریة للنظریة السیاسیة في الإسلام ، دار الزھراء ، بیروت ، -١٥

.  ١٦٧، ص ٢٠٠٣

، العتبة العلویة المقدسة ، قسم (علیھ السلام) .غسان السعد ، حقوق الإنسان عند الإمام عليد-١٦

.١٦٩، ص٢٠١٠الشؤون الفكریة والثقافیة ، النجف الأشرف ،

.١٦٨، ص ٢٠٠٠د . سلمى حمزة الخنساء ، تطور الأفكار السیاسیة ، لا. ن ، بیروت ، -١٧

، ١٩٩٣ي النظام الإسلامي ، دار الحق ، بیروت ، محمد علي التسخیري ، الأسس المھمة ف-١٨

.٧٥ص 

ھـ ١٤١٨د . محمد عمارة ، ھل ھو الإسلام ھو الحل ، لماذا وكیف ، دار الشروق ، مصر ، -١٩

.٨٣، ص 

د . عبد الآلھ بلقزیز ، الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، -٢٠

.١٨٤، ص٢٠٠٤بیروت ، 

مرتضى ، الدیمقراطیة وجھات نظر إسلامیة ، مركز أور للدراسات ومنشورات ھاشم-٢١

.٨٤، ص ٢٠٠٨الاجتھاد ، 

.٩١المصدر نفسھ ، ص -٢٢

السید ھاني فحص وآخرون ، الإسلام المعاصر والدیمقراطیة ، مركز دراسات فلسفة الدین ، -٢٣

.٩، ص ٢٠٠٤ووزارة الثقافة ، بغداد ، 



٤٤

قضايا شائكة في الفكر السياسي الاسلامي 

ھـ ، ١٤١٣دیمقراطیة ، مركز الأھرام للترجمة والنشر ، القاھرة ، فھمي ھویدي ، الإسلام وال-٢٤

. ١٤٤ص 

د. سامي ذبیان ، " الدیمقراطیة الغربیة بین طروحات الإسلام والتجربة السوفیاتیة " في : -٢٥

. ١٩٧، ص٢٠٠٠مجلة المعھد ، لندن ، العدد الثاني ، كانون الثاني  

، لندن ، العدد دیمقراطیة في مصر " في : مجلة المعھدالد . علاء الجوادي ، " الإسلامیون و-٢٦

.١١٥، ص٢٠٠٠الثاني ، كانون الثاني  

.١٢٠المصدر نفسھ ، ص -٢٧

.١٧٣ھاشم مرتضى ، المصدر نفسھ ، ص -٢٨

. ٢١٣المصدر نفسھ ، ص -٢٩

، ٢٠٠٣السید محمد حسن الأمین ، مجلة " الإسلام والدیمقراطیة " لندن ، العدد الأول نیسان -٣٠

. ٢٠ص

. ٦٤د. فخري مشكور ، المجلة نفسھا ، ص-٣١

د. جابر سعید عوض ، " التعددیة في الأدبیات المعاصرة مراجعة نقدیة " ، في : مجلة -٣٢

. ٣٤، ص١٩٩٤قراءات سیاسیة ، السنة الرابعة ، العدد الثالث ، 

. ١٦٨د. محمد بحر العلوم ، آفاق حضاریة ، مصدر سابق ، ص -٣٣

، التعددیة الحزبیة في الفكر الإسلامي الحدیث ، دار الزمان ، دمشق ، دنیدار شفیق الدوسكي-٣٤

. ١١٩، ص٢٠٠٩

٢٠٠٦یسري السید محمد ، حقوق الإنسان في ضوء الكتاب والسنة ، دار المعرفة ، بیروت ، -٣٥

.٤٩٧، ص

د. عبد الستار قاسم ، حریة الفرد والجماعة في الإسلام ، مركز شرق المتوسط للدراسات -٣٦

. ٢٥٢، ص٢٠٠٨علام ، بیروت ، والإ

. ١٤٧د. علاء الجوادي ، مصدر سابق ، ص-٣٧

، ١٩٩٧الشروق ، القاھرة ، د. یوسف القرضاوي ، من فقھ الدولة في الإسلام ، دار-٣٨

. ١٥٧ص

.١٤٩د. علاء الجوادي ، مصدر سابق ، ص-٣٩


